
المحور الرابع: المدارس الحديثة
تمهيد: 
    ظهرت المدارس المعاصرة أو الحديثة نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ ركزت على استخدام الإحصائيات والنماذج المعلوماتية كآليات لتحسين عملية اتخاذ القرار، إذ استخدمت مجموعة من النماذج والبرامج الرياضية كبحوث العمليات والبرمجة الخطية لحل المشاكل المرتبطة بالإنتاج كما تم استخدام أجهزة الحاسب الآلي نظرا لتطور تكنولوجيا المعلومات والآلة الحاسبة والآلة الراقنة التي ساعدت في تطوير المهام الإدارية، بالإضافة إلى دراسة مختلف المتغيرات والعوامل التي تؤثر على البيئة ومن ثم على هيكل وتنظيم المنظمة. فيما يلي نتطرق إلى مختلف المدارس والنظريات التي ساهمت في تطور الإدارة. 
- المدرسة الكمية: 
      ظهرت المدرسة الكمية خلال نهاية الحرب الثانية، إذ ركزت على استخدام الإحصائيات والنماذج المعلوماتية كآليات لتحسين عملية اتخاذ القرار، إذ استخدمت المدرسة الكمية مجموعة من النماذج والبرامج الرياضية كبحوث العمليات والبرمجة الخطية لحل المشاكل المرتبطة بالإنتاج كما تم استخدام أجهزة الحاسب الآلي نظرا لتطور تكنولوجيا المعلومات والآلة الحاسبة والآلة الراقنة التي ساعدت في تطوير المهام الإدارية. 
* مفهوم المدرسة الكمية: تدرس المدرسة الكمية المشاكل المرتبطة بالإنتاج والتنبؤ به مستقبلا بالاعتماد على الرياضيات كبحوث العمليات والبرمجة الخطية لدراسة تطور الإنتاج وبرمجته في المستقبل، تزامنا مع تطور أجهزة الحاسب الآلي والآلة الراقنة واستخدام الآلة الحاسبة في الأنشطة الإدارية. 
* أهمية المدرسة الكمية: تنبع أهمية المدرسة الكمية في الإدارة في كونها تساعد المديرين وصناع القرار في حل المشاكل التنظيمية، من خلال تمثيلها بصورة كمية على شكل معادلات ورموز رياضية لصنع قرارات موضوعية بعيدا عن التخمين والحكم الشخصي وهذا بالاعتماد على الأساليب الرياضية والحاسب الآلي وغيرها من الموارد المعلوماتية. 
* الأساليب الأساسية للمدرسة الكمية: هناك طرق أو أساليب تساهم في تقييم السلوك الممكن للمتغيرات التي توجه إنجاز الأهداف التنظيمية فيما يخص الإنتاج، التكاليف والأسعار. من خلال المعادلات والنماذج الرياضية، تعتمد المدرسة الكمية على ست آليات وطرق هي: 
­ نظرية الألعاب: هي منهجية لتحليل النزاع التي يتدخل فيها شخصان. ولكل منه عدد محدود من الاستراتيجيات التي يجب اقتراحها كبدائل لكل إجراء يتم استشارته، ثم يتم حساب النتائج بواسطة مصفوفة.
­ البرمجة الخطية: تسمح بتعزيز الكفاءة الانتاجية من خلال تعظيم استغلال الموارد ومن ثم تخفيض التكاليف.
­ البرمجة الديناميكية: يتم استخدامها عندما يتأثر الهدف النهائي بالأمثلة السابقة التي إذا تم تكوينها، ستمنع التطابق الكامل.
­ نظرية الاحتمالات: تساعد على اتخاذ القرارات عندما يكون هناك العديد من الحلول الممكنة.  
­ نظرية الذيل أو التوزيع الطويل: من خلال تحليل خطوط الانتظار، تساهم هذه الطريقة في اتخاذ القرارات التي تستحق التوازن الأحسن بين قيمة التكلفة المرتبطة بالخدمة وتكلفة الانتظار.  
­ الاقتصاد القياسي الإداري: هي تقنية دعم لفهم سلوك السوق.
- تقييم المدرسة الكمية: 
    تمحورت إسهامات المدرسة الكمية في أنشطة التخطيط والرقابة، من خلال صياغة استراتيجيات الإنتاج وبرامج تنمية الموارد البشرية وجداول الإنتاج وموازنة رأس المال وإدارة التدفقات النقدية والحفاظ على المستويات المناسبة للمخزون.
    تمثلت الانتقادات التي وجهت إلى المدرسة الكمية في شعور بعض المديرين أن الأساس الرياضي لعلم الإدارة معقدا للغاية ويصعب فهمه واستخدامه. 
- مدرسة النظم:  
     تعتبر نظرية النظم أو الأنظمة على أنها منهجية تحليل الأنظمة، في مجال إدارة المشاريع، تساهم في الحصول على رؤية كاملة لمختلف عمليات المشروع ومن ثم السبق إلى وضعيات الأزمات والخروج بحلول لهذه الأزمات. وترتكز نظرية النظم على قابلية المنظمة للتأقلم والتطور مقارنة بالنظريات التقليدية. وفيما يلي دراسة هذه النظرية.  
­ مفهوم نظرية النظم: تعتبر نظرية النظم آلية أو نموذج لتحديد المشاريع المعقدة، فهي تساهم في تنظيم وإنجاز العمليات في تسيير أو إدارة المشاريع، بالإضافة إلى فهم المشروع المعقد في شموليته من أجل تبسيط فهمه وتحليله. تهدف نظرية النظم في فهم شمولية وضعية المشروع من أجل تحديد مسارات الحلول مقارنة بالتحديات. وعليه، فهذه النظرية تدخل ضمن منهج أو إطار عقلنة وتخفيض أو التقليل من التعقيد الملاحظ والمستمر فيما يخص تسيير المشاريع. من أجل تطبيق مدخل النظم، لابد من التفكير أو التأكد من أن كل جزء يتفاعل مع الأجزاء الأخرى.
      يعتبر ليدوي فون بيرتلنفي مؤسس نظرية النظم، وهو عالم نمساوي مختص في علم الأحياء وأول من أدخل مفهوم النظام والتفكير النظمي من خلال نشره كتاب حول النظرية العامة للأنظمة عام 1946. ترى نظرية النظم أن النظام هو مجموعة من العناصر أو الأجزاء المتفاعلة فيما بينها لتحقيق هدف معين. وتضمنت نظرية النظم مفهومين مهمين تمثلا في: الاتصال والتنظيم الذاتي. كما تتمثل نظرية النظم في أنها نمط بحث يرتكز على التفكير بأولوية حول الهدف النهائي من موضوع الدراسة  (النظام) وفيما يخص التفاعلات بين الأجزاء. كما ميزت بين الأنظمة وفق المعايير من أنظمة ساكنة وأنظمة متحركة، أنظمة بسيطة وأنظمة معقدة، أنظمة مغلقة وأنظمة مفتوحة، فالنظام المغلق له ارتباط ضعيف أو منعدم بالبيئة في حين النظام المفتوح على بيئته فهو يؤثر فيها ويتأثر بها.   
­ أهداف نظرية النظم: تهدف هذه النظرية إلى تحقيق ما يلي: 
* لكل نظام هدف خاص به، يتم تحقيق هدف النظام بتحقيق هدف الأنظمة الفرعية المكونة له وهذا من خلال فهم كل من الأجزاء المشكلة للنظام، فهم العلاقة ما بين الأجزاء وفهم علاقة الأجزاء ببيئتها؛
* المساهمة في فهم إشكاليات المشروع؛ 
* تقديم رؤية على كافة العمليات التي تدخل في نفس المشروع، بالإضافة إلى الروابط ودرجة ارتباطها؛ 
* تقديم إمكانية تسلسل الأهداف وتحديد أهمها وفق الأولويات؛ 
* مساعدة كل مساهم أو فرد في رؤية دوره في العملية التي يتدخل فيها؛ 
* تجديد الدراسات فيما يخص التسيير أو الحوكمة والتحديات والحرية؛ 
* التغيير والأمان، القيمة المهنية والاعتراف بالهوية، بالإضافة إلى الدراسات حول السلطة في المنظمات.


- تقييم نظرية النظم: 
    تمثلت إسهامات نظرية النظم فيما يلي: فهم تطور المنظمة من خلال تأقلمها مع البيئة، كما أن هيكلة المنظمة وتنظيمها وإدارتها ظرفية حسب البيئة وتقلباتها. 
     تمثل العيب أو الانتقاد الكبير لمدخل النظم في صعوبة إيجاد القواعد الجيدة منذ البداية، والتي تساهم في تحقيق أداء جيد خلال الزمن، ومن ثم المنظمة، كما أنها غير مكيفة لجميع الوضعيات أو الحالات، بالإضافة إلى غياب التغذية العكسية.

- المدرسة الموقفية:
     كان التصور التقليدي ينطلق من فكرة أن هناك طريقة واحدة مثلى لتنظيم المؤسسات وهيكلتها، خلال الستينات من القرن الماضي جاء تصور أخر مناقضا تماما مفاده أن هيكلة المنظمات أمر نسبي ينتج عن تفاعل المنظمة ببيئتها ما أدى إلى ظهور المدرسة الموقفية أو الظرفية، وتهدف المدرسة الموقفية أو الظرفية إلى الأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي تتم بها هيكلة المنظمات، من خلال دراسة أثر مجموعة من العوامل على خصائص المنظمات. فيما يلي سنتناول أفكار هذا التيار وأهم العناصر المؤثرة على هيكلة المنظمات.
­ محتوى المدرسة الموقفية(الظرفية): تعتبر المدرسة الموقفية امتدادا لنظرية النظم، فهي تنظر إلى المنظمة باعتبارها نظام مفتوح تفصله حدود عن بيئته الأوسع، وتسعى هذه المدرسة إلى فهم العلاقات التفاعلية بين أجزاء المنظمة، وبين المنظمة وبيئتها الخارجية، وتحديد أنماط من المتغيرات والعلاقات، وترى هذه المدرسة بأنه: لا يوجد أسلوب أو نموذج أو نمط إداري معين أو نظرية معينة هي الأنسب والأمثل لكل المنظمات في كل الظروف والأزمنة، وإنما يجب تشخيص وتحليل وفهم كل حالة (موقف) ومن ثم اختيار الأسلوب المناسب يعتمد على المواقف(الحالة)، باعتبار أن المنظمة كائن يعيش في بيئة. وتوحد المدرسة الموقفية مجموعة من المؤلفين مثل وود وور(1958)، بارنس وستلكر(1961)، لاورنس ولورش(1967) ومانزبرغ(1977) هؤلاء الباحثين اهتموا بالمتغيرات الداخلية والخارجية التي لها أثر كبير على هيكلة المنظمات.
­ أهداف المدرسة الموقفية: تهدف المدرسة الموقفية إلى تحقيق ما يلي: 
* القيام بتشخيص الهيكل التنظيمي؛ 
* تحديد نوع الهيكل التنظيمي المناسب واحتياجات المنظمة؛ 
* معرفة تصميم المنظمة من أجل الإدارة الفعالة للتغيرات. 
­ العوامل الموقفية: ترتبط هيكلة المنظمة بالظروف التي تواجهها وتسمى هذه الظروف بالعوامل الظرفية، ومن أهم العوامل الموقفية التي تؤثر على القرارات، تصميم الأعمال والهيكل التنظيمي والعمليات هي:
* بيئة المنظمة: تعتبر من العوامل الموقفية الخارجية، قدم كل من برنز وستاكر دراسة تتعلق بدرجة استقرار البيئة وأثرها على هيكلة المنظمات وتنظيمها. فالاستقرار يساعد على التعود على العمل ومن ثم تكراره ما يخلق منظة ألية، في حين اللاستقرار هناك تقلبات وتغيرات كثيرة ما يعيق انتشار الروتين ومن ثم قلة الإجراءات وهنا نتكلم عن المنظمات العضوية التي تتأقلم مع بيئتها. قام كل من لورنس ولورش بدراسة وأثبتا فيها أن هناك علاقة بين درجة عدم الاستقرار وهيكلة وتنظيم المنظمة، كما استخدما مصطلحين هما: التمييز والإدماج، فالتمييز يعني مستوى الاختلاف في السلوك وفي كيفية تشغيل الوحدات في مختلف المستويات من أجل التجاوب مع البيئة، أما الادماج يتمثل في عملية توحيد الجهود التي تقوم بها المنظمة. وعليه، فكلما كانت البيئة مستقرة وثابتة فإن الهيكل التنظيمي يكون بسيط وواضح، أما في حالة بيئة تتسم بالحركية وشدة التغير فإن طبيعة الهيكل التنظيمي ستتسم بالتعقيد وعدم البساطة؛ 
* حجم المنظمة: إذا كانت المنظمة ذات حجم كبير فإن هيكلها سيتسم بالتعقيد وعدم البساطة ما يزيد من المستويات السلمية وهذا ما ينتج عنه زيادة في مستوى التخصص، أما إذا كانت المنظمة ذات حجم صغير فإن هيكلها يكون بسيط وواضح من تقسيم بسيط للعمل وموارد بسيطة؛ 
* عمر المنظمة: إذا كانت المنظمة فتية وناشئة فإن هيكلها سيكون بسيط وواضح أما إذا كانت المنظمة قد عمرت ولديها تاريخ فإن هيكلها سيكون غير واضح ويتسم بالتعقيد مع المحافظة على الطابع الأصلي لها عند التأسيس؛ 
* التقنيات المستخدمة: إذا كانت المنظمة تستخدم مستوى عال من التكنولوجيا فإن الهيكل التنظيمي لها سيكون غير بسيط ويتسم بالتعقيد؛ 
* طبيعة العمل: إذا كان العمل ذو طبيعة تستدعي تخصص وقدرات وخبرات ومهارات متميزة فإن الهيكل التنظيمي سيكون معقد وغير بسيط وغير واضح؛ 
* استراتيجية المنظة: يرى شانلرن أن للاستراتيجية أثرا مباشرا على تنظيم وهيكلة المنظمات، في البداية تهتم المنظمة بانتاج منتج واحد فيكون تنظيمها ممركزا أي ضيقا أفقيا وبسبب المنافسة في السوق تسعى المنظمة إلى تنويع منتجاتها وتمييزها فأصبحت هيكلة المنظمات أكثر أفقية، ولتفادي خطر التبعية سواء للموردين والزبائن فقامت بالاندماج العمودي بشكليه العلوي والسفلي فانتشر التنظيم حسب الأقسام ولأن المؤسسات أصبحت تركز على المهنة الأصلية لها أصبح تنظيمها أكثر تركيزا.  بالإضافة إلى ما سبق، فإذا كانت الإستراتيجية توسعية فإن الهيكل التنظيمي سيكون معقد وغير بسيط، أما إذا كانت إستراتيجية انكماشية أي انسحاب من السوق أو التخلي عن قطاع فإن الهيكل التنظيمي سيكون بسيطا وواضحا. يمثل كل من حجم المنظمة، عمر المنظمة، طبيعة العمل، استراتيجية المنظمة والتقنيات المستخدمة بالعوامل الموقفية الداخلية.
- تقييم المدرسة الموقفية أو الظرفية: 
     يمكن تقييم أفكار المدرسة الموقفية في النقاط الآتية:
* أكدت على ضرورة وأهمية المدخل التشخيصي في حل المشكلات وضرورة قيام المدير مهما كان مستواه وطبيعة عمله بتحليل الموقف وفهم متغيراته واختيار الحل الأنسب للأفراد والجماعة والمنظمة؛ 
* نبهت على المتغيرات الهامة التي تؤثر على أداء المنظمة ( البيئة، الحجم، التقنية،...)؛ 
* حددت كيفية تصميم العمل، نوع الهيكل التنظيمي، أسلوب القيادة وغيرها من العناصر المناسبة لظروف البيئة المعنية؛ 
* التفاعل مع البيئة الخارجية وتأثير أبعادها على أداء المنظمة. 
- مدرسة إتخاذ القرار: 
     تعتبر نظرية اتخاذ القرار من بين النظريات التي لاقت اهتماما كبيرا من طرف العديد من الباحثين لما لها من أهمية في المجال الإداري خاصة، وجاءت نظرية اتخاذ القرار كرد فعل للانتقادات الموجهة للمدرسة الكلاسيكية والمدرسة السلوكية وإعطاء صورة واضحة للسلوك الإنساني داخل المنظمة، وفيما يلي نشرح هذه النظرية.
­ مفهوم نظرية القرار: يعرف القرار على أنه تصرف واع يتعلق بنشاط معين من بين مجموعة من البدائل لحل مشكل أو القيام بمهمة معينة. كما تعرف عملية اتخاذ القرار على أنها طريقة تركز على تجميع المعلومات وتقييم البدائل، ومن ثم اختيار الخيار النهائي، فالأهم هو اختيار أفضل قرار ممكن، ويرتبط بالقيام بخيار ضمن مجموعة من الخيارات الممكنة أمام وضعية أو ظرف أو مشكل، من أجل حل مشكل من خلال ترجمة الخيار إلى سلوك (فعل). 
­ أهمية اتخاذ القرار: تساهم عملية اتخاذ القرار فعالة المدراء وأصحاب القرار إلى التقليل من المخاطر، صنع أو تصميم ووضع إستراتيجية التفاعل والاستجابة للتغيرات فيما يخص البيئة والتكيف أو التأقلم مع العوامل الخارجية.  
­ مراحل عملية اتخاذ القرار: هناك ثلاثة مراحل أساسية في عملية اتخاذ القرار هي: 
* مرحلة التشخيص: يتم فيها تحديد المشكل أو الوضعية والأسباب من خلال تقييم المعطيات،...؛ 
* مرحلة التصميم: تحديد الطريقة المناسبة على أساس الخيارات المتاحة وتقييمها؛ 
* مرحلة القرار: اختيار أحسن بديل بالمقارنة بين الامكانيات وأهداف المنظمة؛ 
* مرحلة متابعة تنفيذ القرار: تتمثل في تقييم ومتابعة تنفيذ القرار.
­ أنواع القرار: يمكن التفرقة بين ثلاثة أنواع من القرار، وهي: 
* القرارات الاستراتيجية؛ 
* القرارات التكتيكية؛ 
* القرارات التشغيلية. 
­ العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار: هناك ثلاثة عوامل تؤثر في عملية اتخاذ القرار، وهي: 
* المعلومة؛ 
* خبرة وحدس صاحب القرار؛ 
* الإطار الاجتماعي. 
­ تحديات عملية اتخاذ القرار: تتمثل تحديات عملية اتخاذ القرار فيما يلي: 
* التعقيد المتزايد والمتنامي للبيئة؛ 
* عدم التأكد؛ 
* الشك؛ 
* والمخاطر. 
­ نماذج اتخاذ القرار: يمكن أن نفرق بين مختلف نماذج اتخاذ القرار، وهي: 
* النموذج المتسلط: هناك فرد أو عضو واحد من يتخذ القرار؛ 
* النموذج التشاركي: هنا المجموعة أو الأغلبية هي من تتخذ القرار للجميع؛ 
* النموذج الأقلية: هنا الفوج أو الفريق الأقل عددا هو من يتخذ القرار للجميع؛ 
* النموذج الجماعي: هنا أغلبية أو كل الأعضاء متفقين على القرار. 
­ نموذج هاربار سيمون(1969­1973): حسب سيمون، فإن عملية اتخاذ القرار تمثل عملية معقدة، أين الدراسة يمكن أن تكون سهلة من خلال النماذج النظرية.  
فالنموذج: الرشادة المحدودة ( IMCC)، المقترح من طرف سيمون، يتشكل من أربعة مراحل هي: 
* الذكاء: مرحلة تشخيص المشكل وتحديد الأسباب؛ 
* النمذجة: مرحلة تحديد الحلول أو البدائل الممكنة وتقييم كل بديل(التكلفة/ العائد)؛ 
* الخيار: اختيار البديل الأحسن والمناسب وفق إمكانيات المنظمة وأهدافها؛ 
* الرقابة: متابعة تنفيذ القرار. 
فالفكرة الأساسية وفق سيمون تتمثل في أن: القرار هو أكثر من الخيار، فالقرار في المنظمات ليس بحساب بسيط: التكاليف/ العوائد، من أجل تعظيم منفعة مرجوة. 
كما يرى سيمون أن القرارات التي يتخذها المدراء ليست رشيدة، باعتبار أن الفرد لا يمكنه أن يتخذ قرار رشيد أو عقلاني بطريقة كاملة، لأن المعلومة ليست كاملة، بسبب مسار أو عملية الحصول عليها التي تتسم بالتعقيد أو الإطالة. 
تتمثل العقلانية المحدودة في الفكرة التي تحدد من خلالها قدرة الفرد على اتخاذ القرار المرتبطة بمجموعة من التهديدات كانعدام المعلومة أو انعدام الوقت، في ظل هذه الظروف، فإن أصحاب القرار يسعون إلى اختيار حلول مرضية وليس مثلى. 
­ نموذج اتخاذ القرار رشيد: يتضمن الخطوات الأتية:    
* تحديد المشكل؛ 
* تحديد المعايير المطبقة من أجل تقييم الحلول المحتملة؛ 
* تحديد أهمية كل معيار؛ 
* وضع قائمة البدائل الممكنة؛ 
* تقييم البدائل؛ 
* تحديد أحسن البديل.  

